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  :الملخص

یهدف هذا البحث إلى بیان اهتمام الشریعة الإسلامیة بمقصد حفظ المال، من خلال محاولة جمع أهم 

ومختلف ستثمارالضوابط المقاصدیة المؤثرة في عملیة إدارة الأموال من حیث تملكها والتصرف فیها بالتنمیة والا

حیث إنّ شؤون العباد التي یتصرّفون بها یومیاً، تعتبر من أهمّ المعاملات المالیة وهذه ؛ أنواع التعاملات المالیة

وهو ما یحتم علینا ، على الأحكام المتعلقة بهاأثرا كبیراوالتي لم یعهدوها من قبل هم لوقائع والمستجدّات النازلة بل

كما یوضح منع أصحابها من الوقوع في الحرام، دیة جامعة تصون هذه المعاملات وتالاحتكام إلى ضوابط مقاص

اهتمام الفقهاء بمراعاة الجانب المقاصدي في تناولهم لكثیر من القضایا والمسائل المالیة، من خلال عرض البحث 

ل لأربابها، والعمل نماذج لمسائل فقهیة تطبیقیة في مختلف المذاهب، حیث یظهر جلیاً حرصهم على حفظ الأموا

  .بالأدلة الأكثر احتیاطا في ذلك

  .، المال، المعاملات، التملك، الاستثماریةالمقاصدالضوابط:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The research aims to show the Islamic law’s concern with conserving money, by 
trying to collect the most important purposes’ rules that affect the process of managing money 
in terms of ownership and disposal through development and investment and various types of 
financial dealings, and this financial transactions are one of the most important affairs that 
people deal with daily, since the unprecedented developments affect the judgments related to 
them, the fact that necessitates the reliance on purposal rules to protect these transactions and 
prevent people from prohibition. It also clarifies the care of scholars about taking into account 
the divine purposes in dealing with financial issues, by presenting applied examples of 
jurisprudence issues in different schools, where the care about conserving money to the 
owners appears clearly as well as the dependence on the most precautionary evidence.
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  :مـقـدّمـةال

إنّ المال نعمةٌ من أجلّ النعم التي منّ االله تعالى بها على عباده، إذ یعتبر ضروریاً من ضروریات 

الحیاة التي لا یمكن الاستغناء عنها، كما أنّ حبَّ المال فطرةٌ أودعها االله تعالى في نفوس العباد، واعتبرها 

تِ ٱنَّاسِ حُبُّ زُیِّنَ للِ﴿:من زینة الحیاة الدنیا، قال تعالى ھَوَٰ طِیرِ ٱوَ لۡبنَیِنَ ٱوَ لنِّسَاءِٓ ٱمِنَ لشَّ مِنَ لۡمُقنَطرََةِ ٱلۡقنََٰ

ةِ ٱوَ لذَّھَبِ ٱ مَةِ ٱلۡخَیۡلِ ٱوَ لۡفضَِّ مِ ٱوَ لۡمُسَوَّ عُ لۡحَرۡثِۗ ٱوَ لأۡنَۡعَٰ لكَِ مَتَٰ نۡیاَۖ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱذَٰ آل [﴾ابِ ٔ َ لۡمَ ٱحُسۡنُ ۥعِندَهُ اللهوَ لدُّ

نۡیاَۖ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱزِینةَُ لۡبنَوُنَ ٱوَ لۡمَالُ ٱ﴿: ، وقال أیضاً ]14:عمران تُ ٱوَ لدُّ قیَِٰ تُ ٱلۡبَٰ لحَِٰ خَیۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوََابٗا وَخَیۡرٌ لصَّٰ

  ].46:الكهف[﴾أمََلاٗ 

كبرى في میزان جمیع الشرائع، شأنه في ذلك شأن النفوس والعقول والأعراض وللمال أهمّیةٌ 

إذ هو ضرورة متعلّقة بالفرد وبالمجتمع على حدٍّ سواء، وتعمّ الحاجة إلیه على أكثر من صعید، والأنساب، 

  .لذلك كان من كلّیات الشریعة الإسلامیة الخمس الكبرى حفظ المال

وجوب حفظ : خمسٌ اجتمعت الأمم مع الأمّة المحمّدیة علیها وهي: "- رحمه االله- یقول الإمام القرافي 

وحفظ الأعراض فیحرم القذف وسائر السباب، ویجب حفظ ... فتحرم المسكرات بإجماع الشرائعالنفوس والعقول 

  .1"...الأنساب فیحرم الزنا في جمیع الشرائع، والأموال یجب حفظها في جمیع الشرائع فتحرم السرقة ونحوها

لوقائع لحیث إنّ ون بها یومیاً، والمعاملات المالیة شأن مهمّ من شؤون العباد التي یتصرّف

، ففي كلّ یوم تظهر طرق جدیدة للتعامل لم هم أثرا كبیرا على تغیر أنماط ها التعاملوالمستجدّات النازلة ب

تكن موجودة من قبل، وكثیراً ما كان ذلك سبباً في وقوع المتعاملین بها في إشكالیة مدى موافقتها لأحكام 

یه القویم، أن شرع لعباده جملة من القواعد التشریع المالي الإسلامي؛ فكان من رحمة الإسلام وهد

والأصول والضوابط الموجّهة النافعة، التي تضمن لهم السلامة وتهدیهم إلى برّ الأمان، ثمّ بعد ذلك ترك 

لهم الحریة التامّة في التعامل وإیجاد الجدید النافع، ما دام لا یخلّ بالضوابط والأصول الشرعیة الثابتة، 

لّف على الالتزام بأوامر الشرع، ویزیده اقتناعاً بها وامتثالاً لها، خاصة إذا أدرك وكل ذلك یعین المك

  .مقاصد الشارع من معاملاته الیومیة التي یمارسها، وعرف وجه المشروعیة منها

  :أهمیة الموضوع

إنّ مقاصد الشریعة هي المورد الأساس الذي ینبغي لكلّ متفقّه أن یرده، لینهل منه معاني وعلل 

لأحكام وخصائص الشریعة في مجملها، ویكون ذلك بإعمال فكره وبذل وسعه، إذ هي عنصرٌ مهمّ في ا

من لم یتفطّن : "أنّ - رحمه االله- صحّة استنباطات المجتهد وأحكامه الفقهیة، وقد ذكر الإمام الجُویني 

یُرجع سبب الجدل ، بل إنّه 2"لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فلیس على بصیرة في وضع الشریعة

فلیتأمّل الناظر هذا التنبیه، ولیُنظر كیف : "الواقع في كثیر من المسائل إلى إغفال المقاصد، حیث یقول

  .3"اختبطت المذاهب على العلماء لذهولهم عن ضابط المقاصد، وهي سرّ الأوامر والنواهي
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إلى جانب هام یتعلق وهذا ما یبیّن أهمیة الموضوع الذي سیتناوله البحث، حیث إنه سیتطرق

بالضوابط المقاصدیة التي تؤثر في عملیة إدارة الأموال من حیث تملكها واستثمارها والتصرف فیها، ذلك 

رحمه - ابن عاشورالطاهر یقول الشیخ أنّ شأن المعاملات المالیة أنها معلّلة لا تعبدیة محضة، حیث 

لها ولا یُطَّلع على علّتها، فإنّما ذلك في غیر أبواب وإذا جاز أن نثبت أحكاماً تعبّدیة لا علّة : "- االله

المعاملات المالیة والجنائیة، فأمّا هذه فلا أرى أن یكون فیها تعبّدي، وعلى الفقیه استنباط العلل فیها، 

ولذلك جزم مالك وأبو حنیفة والشافعيّ بالقیاس على الأصناف الستة الربویة باستنباط علّةٍ لتحریم ربا 

  .4"هاالفضل فی

  :إشكالیة البحث

مع أهم الضوابط المقاصدیة الحاكمة للمعاملات المالیة، والتي هي في حقیقتها ضوابط إنّ ج

ضامنة لحسن إدارة الأموال، سواء من حیث التملك والكسب، والتشریع المالي المتعلق بإباحة الأموال أو 

حفظها من التلف والسرف والتبذیر، وكذا منعها، وصحتها أو بطلانها، أو من حیث التنمیة والاستثمار ب

ن أهم الفروع والتطبیقات الفقهیة وأیضاً بیاعقودها وضمانها إن أتلفت، معاقبة المعتدین علیها، وتوثیق 

، هو ما یحاول متعلق بهاالتي أعمل فیها الفقهاء هذه الضوابط المقاصدیة عند بیان الحكم الشرعي ال

  .البحث الإجابة عنه

الضوابط المقاصدیة المؤثرة في إدارة الأموال من حیث التملك والاستثمار؟فما هي أهم -

وإلى أي مدى كانت هذه الضوابط خادمةً لمقصد حفظ المال في الشریعة الإسلامیة؟-

وهل كان الاستناد إلیها مؤثرا في بیان أحكام الفروع الفقهیة المتعلقة بها؟-

  : منهج البحث

 بدّ من تتبع وجمع أم الضوابط من مظانها، وأیضا تحلیل ما أمكن كان لاللإجابة عن هذه الأسئلة 

خاتمة، جاء البحث مقسما إلى مقدمة، ومطالب أربعة، ثم منها والتمثیل لأهم الفروع المندرجة فیها، وقد 

  :، وذلك على النحو الآتيهمراجعهوامش البحث و وأخیرا 

  .مفهوم الضوابط المقاصدیة: المطلب الأول

یف الضوابط المقاصدیةتعر - أولاً 

  أنواع الضوابط المقاصدیة- ثانیاً 

حجیة الضوابط المقاصدیة- ثالثاً 

  مقاصد الشریعة الإسلامیة في الأموال: المطلب الثاني

  حفظ الأموال- أولاً 

  رواج الأموال ووضوحها- ثانیاً 

  ثبات الأموال والعدل فیها- ثالثاً 
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  علقة بإدارة الأموالأهم الضوابط المقاصدیة المت: المطلب الثالث

  .الضوابط المقاصدیة المتعلقة بتشریع العقود المالیة- أولاً 

  الضوابط المقاصدیة المتعلقة بتنظیم التصرف في الأموال- ثانیاً 

  .الضوابط المقاصدیة المتعلقة بالكسب والتملك والاستثمار- ثالثاً 

  .ند الفقهاءأمثلة تطبیقیة لمراعاة الضوابط المقاصدیّة ع: المطلب الرابع

  .مسألة في استثناء القرض من بیع الذهب بالذهب إلى أجل عند فقهاء المالكیة- أولاً 

  .مسألة في حكم خیار المجلس في البیوع عند فقهاء المالكیة- ثانیاً 

  .مسألة في حكم بیع العینة عند فقهاء المالكیة والحنابلة- ثالثاً 

  .مصرّاة عند فقهاء الحنفیةمسألة في عدم العمل بحدیث الشاة ال- رابعاً 

  .وتتضمن أهم النتائج المتوصل إلیها، وأهم التوصیات والاقتراحات:الخاتمة

  مفهوم الضوابط المقاصدیة: المطلب الأول- 1

  :تعریف الضوابط المقاصدیة-1.1

امته هي ما یُعبَّر به عن معنى عامّ مستفاد من أدلّة الشریعة المختلفة، اتّجهت إرادة الشارع إلى إق

  .5أحكاممن خلال ما بني علیه من 

أي أن هذه الضوابط عبارة عن كلّیات تعبّر عن معان عامّة مقصودة للشارع، في كلّ الأحكام 

الشرعیة التي هي وسائل لتحقیق هذه المقاصد في الواقع، بمعنى أنّها غیر مختصّة بباب معیّن دون باب 

  .هالن یخاصّیتأهمّ إذ الشمول والمرونة آخر، أو شخص دون آخر، أو زمان دون زمان آخر،

قواعد كلّیة فقهیة جلیلة، كثیرة العدد، عظیمة : "-رحمه االله- وهي كما عبّر عنها الإمام القرافي 

وهذه القواعد مهمّة في الفقه عظیمة النفع، وبقدر الإحاطة بها ... المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحِكمه

ر رونق الفقه ویعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فیها تنافس العلماء یعظم قدر الفقیه ویشرف، ویظه

  .6"فیها برعوتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من

  :أنواع الضوابط المقاصدیة-2.1

  :تنقسم هذه الضوابط إلى عدّة أقسام باعتبارات متعدّدة، ومن أهمّها ما یأتي

:اصد الشارع أو مقاصد المكلفینضوابط متعلّقة بمق-أ

المفهوم من وَضْعِ الشارع أنّ الطاعة أو "ضابط : فمن أمثلة الضوابط المتعلّقة بمقاصد الشارع

المعصیة تعظم بحسب عظم المصلحة الناشئة عنها، وقد عُلم أنّ أعظم المصالح جریان الأمور 

  .7"ما یكرّ بالإخلال بهاالضروریة الخمسة المعتبرة في كلّ ملّة، وأنّ أعظم المفاسد
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قصدُ الشارع من المكلّف أن یكون قصدُه "ضابط : ومن أمثلة الضوابط المتعلّقة بمقاصد المكلّفین

  .8"في العمل موافقاً لقصده في التشریع، وألاّ یقصد خلاف ما قصد

:ضوابط عامة أو خاصة- ب

ته، ومنها ما هو خاصّ مندرج فمن الضوابط ما هو عامّ یستوعب الكثیر من الضوابط الجزئیة تح

الضروریات مراعاة في كلّ ملّة، وإن اختلفت "ضابط : ضمن ضابط أعمّ، ومن أمثلة الضوابط العامّة

  .9"أوجه الحفظ في كلّ ملّة، وهكذا یقتضي الأمر في الحاجیات والتحسینیات

قط برفعه إلاّ بدلیل الحرج مرفوع، فكلّ ما یؤدّي إلیه فهو سا"ضابط : ومن أمثلة الضوابط الخاصّة

  .10"على وضعه

:ضوابط متنوعة بحسب الموضوع الذي تتضمّنه وتعبّر عنه-ج

التكلیف كلّه إمّا "فمثلا قد تكون هذه الضوابط متعلّقة بموضوع المصلحة والمفسدة، مثل ضابط 

.11"لدرء المفاسد أو لجلب المصالح أو كلاهما معاً 

  .12"القصد إلى المشقّة باطل لأنّه مخالف لقصد الشارع"ابط أو متعلقّة بموضوع رفع الحرج، مثل ض

كلّ فعل مشروع یصبح "أو قد تكون متعلّقة بموضوع مآلات أفعال المكلف وتصرُّفاته، مثل ضابط 

  .13"غیر مشروع إذا أدّى إلى مآل ممنوع، قصَد المكلّف ذلك المآل أم لم یقصد

  :حجیة الضوابط المقاصدیة-3.1

ا التنوع في الضوابط المقاصدیة یظهر أنها حجّة شرعیة في حدّ ذاتها، على اعتبار بالنظر إلى هذ

أنّ مصدرها المقاصد الشرعیة التي هي أصولُ أصولِ الشریعة كما هو معلوم، كما أنّ كثیراً من الضوابط 

  .هي حجة في ذاتها لأنها نص حدیث نبوي" لا ضرر ولا ضرار"المقاصدیة، كضابط 

الأصل في العبادات التوقف دون "المقاصدي قد یكون الاستقراء، مثل ضابط ومستند الضابط 

، كما قد یكون مستنده الإجماع، مثل ضابط "الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني

، وأیضاً قد یكون مستند الضابط ضوابط أخرى سبق وأن "الشارع لم یقصد التكلیف بالشاق والإعنات فیه"

إنّ المشقّة لیس للمكلّف أن یقصدها في التكلیف نظراً إلى عظم أجرها، وله "بتت حجّیتها، مثل ضابط ث

، وقد یكون مستند الضابط دلیلاً عقلیاً "أن یقصد العمل الذي یعظم أجره لعظم مشقّته، من حیث هو عمل

  .14"ها قصد الشارع ولا اعتبارهأنّ الجهة المغلوبة من المصالح والمفاسد لا یتوجّه إلی"نظریاً مثل ضابط 

  مقاصد الشریعة الإسلامیة في الأموال: المطلب الثاني- 2

اعتبرت الشریعة الإسلامیة حفظ المال مقصداً من مقاصدها الخمس الكبرى، والتي إن ضاع 

: ذلك بقوله- رحمه االله-أحدها عاد ذلك بالسّلب على باقي المقاصد، ویعلّل شیخ الإسلام ابن تیمیة 
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ومعلوم أنّ مصلحة البدن مقدّمة على مصلحة المال، ومصلحة ... المال مادّة البدن، والبدن تابع القلب"

القلب مقدّمة على مصلحة البدن، وإنّما حرمة المال لأنّه مادّة البدن، ولهذا قدّم الفقهاء في كتبهم رُبْع 

مّ ذكروا رُبْع المناكحات، لأنّ ذلك العبادات على رُبْع المعاملات، وبها تتمّ مصلحة القلب والبدن، ث

مصلحة الشخص، وهذا مصلحة النوع الذي یبقى بالنكاح، ثمّ لمّا ذكروا المصالح ذكروا ما یدفع المفاسد 

  .15"في رُبْع الجنایات

  .16رواجها ووضوحها وحفظها وثباتها والعدل فیها: ومقاصد الشریعة الإسلامیة في الأموال كلّها خمسة هي

  :الأموالحفظ -1.2

  :ویكون تحقیق هذا المقصد من جهتین اثنتین هما

من خلال العمل ابتداءً على تحصیل الكسب المشروع، الذي حثّ علیه الشرع في غیر :جهة الوجود-أ

خَیْرٌ لَهُ مِنْ وَالذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، لأَنْ یَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَیَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ «: ما موضع، ومن ذلك قوله 

، ویكون أیضاً بالادخار لوقت الحاجة، ولیس معنى الادخار 17»أَنْ یَأْتِيَ رَجُلاً فَیَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ 

بمعنى لهدف استثماره في المستقبل، ولا ضرر فیه بالآخرین، الكنز، إذ الادخار هو حجز مال للعاقبة،

المال من التنمیة، ویكدّسه عند صاحبه فقط، كما یكون هذا الحفظ بحسن أمّا الكنز فهو عمل سلبيّ یمنع 

فھََاءَٓ ٱتؤُۡتوُاْ وَلاَ ﴿:تدبیر الأموال وتجنّب إسرافها وتبذیرها، وذلك بمنع السفهاء منها، قال تعالى لكَُمُ لسُّ أمَۡوَٰ

ُ ٱجَعَلَ لَّتيِٱ َّͿ َمٗا و عۡرُوفٗاكۡسُوھُمۡ ٱفیِھَا وَ رۡزُقوُھُمۡ ٱلكَُمۡ قیَِٰ   ].5:النساء[﴾وَقوُلوُاْ لھَُمۡ قوَۡلاٗ مَّ

حرّم الإسلام الاعتداء على أموال الآخرین، ورتّب على ذلك عقوبات رادعة، مثل فقد :جهة العدم-ب

حدّ السرقة وحدّ الحرابة، وعقوبات الاختلاس والنهب والغصب وغیرها، كما حث على الاقتصاد والوسطیة 

لكَِ لَّذِینَ ٱوَ ﴿:ى المال، فقال االله تعالىفي النفقة حفاظاً عل إذَِآ أنَفقَوُاْ لمَۡ یسُۡرِفوُاْ وَلمَۡ یقَۡترُُواْ وَكَانَ بیَۡنَ ذَٰ

فتَقَۡعدَُ لۡبسَۡطِ ٱتجَۡعَلۡ یدََكَ مَغۡلوُلةًَ إلِىَٰ عُنقُكَِ وَلاَ تبَۡسُطۡھَا كُلَّ وَلاَ ﴿: ، وقال تعالى أیضاً ]67:الفرقان[﴾قوََامٗا

حۡسُورًامَ    ].29:الإسراء[﴾لوُمٗا مَّ

  :رواج الأموال ووضوحها-2.2

وإن "بمعنى أن یكون تداول الأموال وانتشارها في شفافیة تامّة، حیث لا خداع ولا غشّ ولا خلابة، 

كانت كلمة التداول أو التبادل التي عبّر بها إمام الحرمین أولى، لأنّ الرواج ضدّ الكساد، والتداول ضدّ 

  .18"والاحتكارالكنز

ویتحقق الرواج والوضوح بتشریع جملة معاملات كعقود المعاملات الخاصّة بنقل الحقوق المالیة 

لم والمزارعـة والقراض،  سواء بعِوَض أو تبرُّع، وعقود المعاملات المشتملة على شيء من الغرر، مثل السَّ

، كما شُرعت جملة من التدابیر 19إلاّ بشرطوإثبات أنّ العقود المالیّة الأصل فیها اللزوم دون  التخییر
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أٓیَُّھاَ﴿:قال تعالىالتوثیقیة، كالإشهاد والرّهن وكتابة الدَّین، ونفي الغرر ودرء الخصومات ونحو ذلك، یَٰ

ى فَ لَّذِینَ ٱ سَمّٗ وَإنِ كُنتمُۡ عَلىَٰ ﴿: ضاً ، وقال أی]282:البقرة[﴾كۡتبُوُهُۚ ٱءَامَنوُٓاْ إذَِا تدََاینَتمُ بدَِیۡنٍ إلِىَٰٓ أجََلٖ مُّ

قۡبوُضَةۖٞ  نٞ مَّ   ].283:البقرة[﴾سَفرَٖ وَلمَۡ تجَِدُواْ كَاتبِٗا فرَِھَٰ

  :ثبات الأموال والعدل فیها-3.2

رها لأصحابها بوجهٍ لا خطر فیه ولا منازعة"المقصود بالثبات في الأموال  ، أي أن یختص 20"تقرُّ

بوجه صحیح، بحیث لا یكون في اختصاصه به وأحقّیته تردّد ولا المالك الواحد أو المتعدّد بما تملّكه

أحكام صحّة : خطر، إلاّ إذا مُنع من الاختصاص لوجه المصلحة العامّة، ویبنى على هذا عدّة أمور منها

العقود وحملها على الصحّة والوفاء بالشرط، وفسخ ما تطرّقه الفساد منها، وأحكام الشریعة على اللزوم في 

والالتزامات، وحرّیة تصرّف صاحب المال فیما تملّكه أو اكتسبه على وجه لا یضرّ بغیره ضرراً العقود

معتبراً ولا اعتداء فیه على الشریعة، ومنع المعاملات بالربا لما فیها من الأضرار العامّة والخاصّة، إلى 

  .21غیر ذلك من الأمور المتعلّقة بالملكیّة

یكون حصولها بوجه غیر ظالم، وذلك إمّا أن تحصل بعمل أن "ویشترط لهذا هذا الثبات 

مكتسبها، وإمّا بعِوَضٍ مع مالكها أو تبرّع، وإمّا بإرثٍ، ومن مراعاة العدل حفظ المصالح العامّة ودفع 

، بمعنى أنّ 22"الأضرار، وذلك فیما یكون من الأموال تتعلّق به حاجة طوائف من الأمّة لإقامة حیاتها

  .قّق باستبعاد الظلم في كسبها، وأیضاً في توزیعهاالعدل فیها یتح

طلب الإنفاق : ولقد توصّل الشارع إلى تحقیق مقصد العدل في الأموال بمسلكین، الأول"

  .23"طلب الكفّ عن الإمساك المذموم: المحمود، والثاني

لحفظ من وسائل والثبات وا: "وقد علّق الشیخ الدكتور عبد االله بن بیّة على المقاصد السابقة بقوله

العدل، لأنّ العدل من جهة الكسب ومن جهة الإنفاق ومن جهة التصرّف، وكذلك فإنّ الحفظ أیضاً مقصد 

أعلى لأنّه ضروريّ، وما سمّـاه بالثبات والوضوح من وسائله، كما أنّ ما سمّـاه بالرواج قد یكون وسیلة من 

  .24"وبعضها تبعيّ، وبعضها كلّي وبعضها جزئيّ والحقّ أنّ للمال مقاصد بعضها أصليّ ... وسائل الحفظ

وإذا أردنا ترتیب هذه المقاصد من حیث المقصدیّة القائمة على وزن المصلحة، : "ثمّ أضاف قائلاً 

فإنّ أعلى مقصد هو الكسب وإیجاد المال، فإنّ الإنسان لا تقوم بنیته ولا یُتصوّر بقاؤه إلاّ بالمال، لیحقّق 

وهذا ... جدیراً بالاستخلاف، وذلك أنّ االله أباح هذا الكون للإنسان وسخّره لهمقصد الاستعمار ویكون 

الكون لم یبحه االله للإنسان إلاّ وقد قصد منه أن یستعمله وینتفع به، ولذا جاءت شریعتنا آمرة بالسعي 

لأنّه ناهیة عن الرهبانیة وعن الانقطاع عن الكسب، وهنا یجب أن نستوعب معنى الزهد المطلوب شرعاً 

قد یلتبس على الناس، فالناس یظنّون أنّ الزهد مطلوب على كلّ حال، بل هو من أحوال القلوب، بأن لا 
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یعتمد الإنسان إلاّ على االله سبحانه وتعالى، فتكون الدنیا في یده ولیست في قلبه، وهو یختصّ بأفراد 

ة، بل علیها أن تحصّل المال وتحصّل الناس، ولیس مطلوباً من الأمم، فلا یُطلب من الدولة أن تكون زاهد

  .25"الثروة، حتى تكون قویّة مرهوبة الجانب، وهذا ما فعله الخلفاء

  أهم الضوابط المقاصدیة المتعلقة بإدارة الأموال: المطلب الثالث- 3

إنّ الحاجة إلى المال حاجة ماسّة سواء في حقّ الفرد أو في حقّ الجماعة، وذلك في المأكل 

وإنّ "ملبس، وفي كل شؤون الحیاة، وأیضاً في الدفاع عن دین االله ونشره والجهاد في سبیله، والمشرب وال

معظم قواعد التشریع المالي متعلّقة بحفظ أموال الأفراد، وآیلة إلى حفظ مال الأمّة، فالأموال المتداولة 

  .26"بأیدي الأفراد تعود منافعها على أصحابها وعلى الأمّة كلّها

ارع الحكیم للمعاملات المالیة أسُساً وضوابط محدّدة، تنوّعت مجالاتها وأهدافها وقد وضع الش

بحسب تنوع المعاملات المالیة، لكنّها تهدف جمیعها إلى تحقیق رغبات ومصالح الناس المشروعة في 

ا أسّس هم في مصالحهم الخاصّة بإبطال ملا یعود سعیُ "تملّك وتنمیة واستثمار الأموال، وما ذاك إلاّ لكي 

  .27"لهم من تحصیل مصالحهم العامّة، إبطالاً عن غفلة أو عن استزلال هوًى وباطل شهوة

وتتنوّع الضوابط المقاصدیة الحاكمة للمعاملات المالیة باعتبارات عدة، فقد تكون متصلة بناحیة 

متعلّقة بناحیة تشریع التعامل المالي، بمعنى إباحة الأموال أو منعها، وصحتها أو بطلانها، وقد تكون 

تنظیم إدارتها، بمعنى حفظها من التلف والسرف والتبذیر، وكذا معاقبة المعتدین علیها، وتوثیق عقودها 

  .وضمانها إن أتلفت، كما قد تكون متعلّقة بملكیّة الأموال وتنمیتها واستثمارها

الضوابط المقاصدیة المتعلقة بتشریع العقود المالیة-1.3

الأصل "، أو "عقود والمعاملات الصحّة حتى یقوم دلیل على البطلان أو التحریمالأصل في ال"ضابط -

".في العقود والشروط الصحّة إلاّ ما أبطله الشارع أو نهى عنه

.28"هل العبرة بصیغ العقود أم بمعانیها؟"، أو "القصود معتبرة في العقود"ضابط -

.29"خر امتنع وصارت لازمةالعقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضرراً على الآ"ضابط -

الأصل في المعاملات هو التعادل من الجانبین، فإن اشتمل أحدهما على غرر أو رباً دخلها "ضابط -

.30"الظلم المحرّم

العقد الصحیح هو الذي استوفى مقاصد الشریعة منه، فكان موافقاً للمقصود منه، والعقد "ضابط -

.31"یعةالفاسد هو الذي اختلّ منه بعض مقاصد الشر 

الغرر والغبن لا یكادان یفارقان معاوضات الأعیان، ولذلك اغتفُر فیها ما لا بدّ منه، ولم "ضابط -

".یُغتفر ما زاد على ذلك
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.32"مصلحة العقد بالأصالة في لزومه"ضابط -

".إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أو بالمعنى؟"ضابط -

".عقد له مجیزٌ حال وقوعه توقّف للإجازة وإلاّ فلاالأصل أنّ كلّ "ضابط -

إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والمعنى "، أو "إذا اجتمع الحلال والحرام غلّب الحرام"ضابط -

".إذا استوى الحلال والحرام یغلب الحرام"، أو "الموجب للإباحة في شيء یغلب الموجب للحظر

".لا تؤثّر في فساد العقد، وإن كثرت توجب فسادهالأصل أنّ الجهالة إذا قلّت "ضابط -

.33"إذا ارتفع العقد قد یرتفع من أصله، وقد یرتفع من حینه"ضابط -

.34"ما حرُم على الآخذ أخذُه حرُم على المعطي إعطاؤه"ضابط -

الضوابط المقاصدیة المتعلقة بتنظیم التصرف في الأموال-2.3

".رار الراشدین في أموالهم ومملوكاتهمالأصل إطلاق تصرّف الناس الأح"ضابط -

".الأموال تُضمن بالخطأ كما تُضمن بالعمد"ضابط -

.35"فاسد العقود كصحیحها في الضمان وعدمه"ضابط -

".من أتلف شیئاً لدفع أذاه له لم یضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه"ضابط -

ى أحد المتعاقدین، أو غیرهما ممّن له تعلّق التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمّن ضرراً عل"ضابط -

.36"بالعقد لم یجز، ولم ینفذ إلاّ أن یمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فیجوز على ذلك الوجه

".اشتراط الضمان على الأمین وقبل تأكّد الحقّ بالإحراز باطل"ضابط -

".إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع"ضابط -

".إذا اختلف الغارم والمغروم له في القیمة، فالقول قول الغارم"ضابط -

".الأجر والضمان لا یجتمعان"ضابط -

.37"إذا اختلف المتبایعان في الخیار والبتات، فالقول لمن یدّعي البتات، والبیّنة بیّنة من ادّعى الخیار"ضابط - 

".مبنى الشركات على العدل بین الشریكین"ضابط -

".من غیّر مال غیره بحیث فوّت مقصوده علیه فله أن یضمنه بمثله"ضابط -

".إتلاف المتسبّب كإتلاف المباشر في أصل الضمان"ضابط -

".إذا تصرّف الرجل في حقّ الغیر بغیر إذنه، هل یقع تصرّفه مردوداً أو موقوفاً على إجازته؟"ضابط -

".عقود الالتزام لا تؤثّر فیها الجهالة"ضابط -

.38"لمعروف بین التجار كالمشروط بینهما"ضابط -

لا توضع الأیدي على مال معصوم إلاّ لضرورة خاصّة أو حاجة عامّة، ولا یُتصرّف في مال "ضابط -

".معصوم إلاّ بإذن ربّه

.39"یقدّم حفظ الأموال الخطیر على حفظ الأموال الحقیر" ضابط -
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".هلا زكاة في مال المالك وهو عاجز عن التصرّف فی"ضابط -

.40"لا یجوز اجتماع العوضین لشخص واحد"ضابط -

  الضوابط المقاصدیة المتعلقة بالكسب والتملك والاستثمار-3.3

الثروة هي ما ینتفع به الناس آحاداً أو جماعات، في جلب نافع أو دفع ضار، في مختلف "ضابط -

".الأحوال والأزمان والدواعي، انتفاع مباشرة أو وساطة

".أحدهما التملّك، والثاني التكسّب: لأمّة وأفرادها طریقانلإثراء ا"ضابط -

".الأرض والعمل ورأس المال: أصول التكسّب ثلاثة"ضابط -

".الشریعة راعت لمكتسب المال حقّ تمتعّه به، فلم تصادره في ماله بوجه یحرجه"ضابط -

یكون في اختصاصه به المالك الواحد أو المتعدّد یختصّ بما تملّكه بوجه صحیح، بحیث لا "ضابط -

".وأحقّیته تردّد ولا خطر

مقصد الشریعة في كلّ المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان الحیاطةُ لجانب العَمَلَة، كي لا "ضابط -

".یذهب عملهم باطلاً أو مغبوناً 

.41"التعجیل بإعطاء عوض عمل العامل، بدون تأخیر ولا نظِرة ولا تأجیل"ضابط -

كلّ مملوك أغلّ غلّة أو وهب له هبة، فالغلّة والهبة للمولى ثمّ الملك أو انتقض، الأصل أنّ "ضابط -

".سواء كان في ضمان المالك أم في غیر ضمانه

".الأصل أنّ من ملك شیئاً بنفسه ملك تفویضه إلى غیره"ضابط -

.42"الأمین مصدّق في نفي الضمان عن نفسه، غیر مصدّق في إیجاب الضمان على غیره"ضابط -

".البدل في عقود المعاوضات یتقرّر بتسلیم من له البدل لا باستیفاء من علیه"ضابط -

.43"البیع هل هو العقد فقط، أم العقد والتقابض عن تعاوض"ضابط -

".تصرّف المالك في ملكه لا یتقیّد بشرط السلامة"ضابط -

.44"التعیُّب في ضمان المشتري مسقطٌ لخیاره"ضابط -

موال بغیر حقّها، وصرفت إلى من لا یستحقّها، أو أخذت بحقّها، وصرفت إلى إذا أخذت الأ"ضابط -

.45"من لا یستحقّها، وجب ضمانها على صارفها وآخذها سواء علما أم جهلا

هذه أهم الضوابط المتعلّقة بإدارة الأموال تملّكا وتصرفا واستثمارا، وهي ضوابط ذات صبغة 

شریعة الإسلامیة وغایاتها السامیة، وتدابیرها المرنة والعادلة في مقاصدیة، تعبّر في مجملها عن روح ال

الوقت نفسه؛ لتحقیق مقاصدها في حفظ الأموال على ملاكها، وتنمیتها واستثمارها بما یحقق الغایة من 

مشروعیتها، وهو ما وقف عنده الفقهاء أثناء تعاملهم مع مختلف المسائل والقضایا المالیة كما سنرى في 

  .ب المواليالمطل
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  أمثلة تطبیقیة لمراعاة الضوابط المقاصدیّة عند الفقهاء: المطلب الرابع- 4

سأذكر هنا بعض المسائل الفقهیة التي راعى فیها الفقهاء الضوابط المقاصدیة في استنباط الأحكام 

ا الشرعیة، بحیث إنّهم كثیراً ما یعدلون عن ظاهر النص إلى حكم آخر، لمخالفة هذا النص نصوص

أخرى، أو مخالفته القواعد والأصول الشرعیة العامّة، أو لظهور قرائن مقاصدیة توجّه تأویله، أو سدّاً 

  .للذریعة، ونحو ذلك ممّا هو مبثوث في تضاعیف كتب الفقه

  :مسألة في استثناء القرض من بیع الذهب بالذهب إلى أجل عند فقهاء المالكیة-1.4

فذهب الجمهور إلى عدم جوازه : الأجل في القرض على قولیناختلف العلماء في مسألة اشتراط

إلى جواز اشتراط الأجل - رحمه االله-، وذهب الإمام مالك 46خوفا من الوقوع في ربا النسیئة إن هو أجّله

اعتبار الحاجة في تجویز : ، وقد كان حكمه فیها مراعاة لضابط مقاصدي مفاده أنّ 47ولزوم الشرط

  .رورة في تحلیل المحرّمالممنوع كاعتبار الض

اعتبار الحاجة : القاعدة السابعة: "مبیّناً هذه المسألة-رحمه االله-یقول الإمام أبو بكر ابن العربي 

في تجویز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحلیل المحرّم، ومن ذلك استثناء القرض من تحریم بیع الذهب 

زه أحد من العلماء سواه، لكنّ الناس كلّهم اتفقوا على بالذهب إلى أجل، وهو شيءٌ انفرد به مالك لم یجوّ 

جواز التأخیر فیه من غیر شرط بأجل، وإذا جاز التفرّق قبل التقابض بإجماعٍ، فضربُ الأجل أتمُّ 

إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِیمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ «: للمعروف وأبقى للمودّة، وعوّل في ذلك علماؤنا على قول النبيّ 

هُ، فَأَخَذَ قِرْطَاساً سْلَفَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ دِینَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ طَلَبَ مَرْكباً یَخْرُجُ فِیهِ إِلَیْهِ فَلَمْ یَجِدْ اسْتَ 

اللَّهُمَّ إنهُ قَدْ : فِي الْبَحْرِ، وَقَالَ وَكَتَبَ فِیهِ إِلَیْهِ، وَنَقَرَ خَشَبَةً فَجَعَلَ فِیهَا الْقِرْطَاسَ وَالألَْفَ دِینَارٍ فَرَمَى بِهَا 

كَفَى بِااللهِ كَفِیلاً، : ائتِنِي بِكَفِیلٍ، قُلْتُ : كَفَى بِااللهِ شَهِیداً، وَقَالَ : أَشْهِدْ لِي، قُلْتُ : قَالَ لِي حِینَ دَفَعَهَا إِلَيَّ 

إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ یَحْتَطِبُ فَدَفَعَ الْبَحْرُ لَهُ الْعُودَ فَأَخَذَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْكَفِیلُ بِإِبْلاَغِهَا، فَخَرَجَ صَاحِبُ الألَْفِ 

ا فَلَقَهُ وَجَدَ الْمَالَ وَالْقِرْطَاسَ، ثمَُّ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ وَجَدَ مَرْكِباً فَأَخَذَ الْمَالَ وَرَكِبَ فِ  یهِ وَحَمَلَ إِلَیْهِ الْمَالَ، فَلَمَّا فَلَمَّ

لنا كلّ ما ذكر النبيُّ : هذا شرع من قبلنا، قلنا: ، فإن قیل48»قَدْ أَدَّى االلهُ أَمَانَتَكَ : عَلَیْهِ قَالَ لَهُ عَرَضَهُ 

  .49"ممّا كان عملا لمن قبلنا في معرض المدح فإنّه شرعٌ لنا

تثناء فمقصد المعروف والتعاون والتضامن الذي یتشوّف إلیه الشارع دوماً، هو الذي كان مرجّحاً لاس

هذه المسألة عند الإمام مالك، حیث حدَّ هذا المقصدُ العامّ من تأثیر العلّة الجزئیة وإلحاحها، وهي علّة النسیئة 

  .في النقدین، فقُدّمتْ قوّة المصلحة المعارضة على العلّة الممنوعة، وبالتالي كان الاستثناء

  :لكیةمسألة في حكم خیار المجلس في البیوع عند فقهاء الما-2.4

، وقد اجتهد أصحابه في 50أن خیار المجلس لا یثبت في البیوع- رحمه االله- مذهب الإمام مالك 

تأویل معنى المتبایعین الوارد في الحدیث الصحیح، حیث فسّروه بمعنى المتساومین، وذلك حتى یخرجوا 

نِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِیَارِ الْمُتَبَایِعَا«: من إشكال عدم الأخذ بالحدیث الصحیح الذي یقول فیه النبي 

قَا إِلاَّ بَیْعَ الْخِیَارِ    .51»عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ یَتَفَرَّ
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دلیلهم في نفي خیار للفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لدلیل، فإنّ اً كان التأویل صرفولما

مقصد الانضباط في المعاملات هو القرینة المقصدیة القویة المتصلة بهذا الموضوع، إذ إنّ المجلس هنا

مقصد معتبر في قواعد الشرع، وترك الخیار في المجلس ینافي هذا المقصد ویخرمه، ذلك لأنّ البقاء في 

  .52المجلس لا حدَّ له ولا ضبط كما هو معلوم

ولیس لهذا : "بعد روایته للحدیث السابق، حیث قال- رحمه االله- وهذا ما أشار إلیه الإمام مالك 

  .53"حدٌّ معروف، ولا أمرٌ معمولٌ به فیهعندنا

إشارةٌ إلى أنّ المجلس مجهول المدّة، ولو "بأنّه -رحمه االله- وفسر هذا القول الإمام ابن العربي 

شرطَ الخیارَ مدّةً مجهولة لبطل إجماعاً، فكیف یثبتُ حكمُ بالشرع بما لا یجوز شرطاً في الشرع؟ وهذا 

الك، وظنَّ الجهّالُ المتفرّسون من أصحابنا أنّ مالكاً إنّما تعلّق فیه بعمل أهل شيء لا یتفطّن له إلاّ مثلُ م

  .54"المدینة، وهذه غباوة، وإنّما غاصَ على ما قلناه

  :مسألة في حكم بیع العینة عند فقهاء المالكیة والحنابلة-3.4

ما سلعةٌ محلّلة، وهو أیضا من تحیُّلٌ في بیعِ دراهمَ بدراهمَ أكثر منها إلى أجل بینه"بیع العِینة هو 

  .، وإن كان المالكیة قد خصّوا منعه بأن یكون الرجل معروفاً أنه من أهل العینة55"باب بیعِ ما لیس عندك

منعه على ضابط مقاصدي عظیم هو سدّ الذرائع المفضیة إلى في56والحنابلةوقد اعتمد المالكیة 

د فرأوا أنّه یؤدّي إلى الربا، أو هو طریق من طرق الاحتیال الحرام، حیث إنّهم نظروا إلى مقصود هذا العق

للوصول إلى الربا المحرّم، وفهموا أنّ قصد الشارع هو تحریم الربا وما یؤول إلیه، فكان الواجب منع هذه 

  .الحیلة ابتداءً سدĎا لذریعة الوقوع في الربا

الحلال هي العقود المقصودة المشروعة وإذا كان الطریق إلى: "-رحمه االله- یقول الإمام ابن القیّم 

التي لا خداع فیها ولا تحریم، لم یصحّ أن تلحق بها صورة عقد لم تقصد حقیقته من ملك الثمن والمثمن، 

  .57"وإنّما قصد التوصّل به إلى استحلال ما حرّمه االله من الربا

قلّ مفسدة، وإن كان الشارع ولا ریب أنّ العینة على وجهها أسهل من هذا التكلّف وأ: "ویقول أیضا

قد حرّم مسألة العینة لمفسدة فیها فإنّ المفسدة لا تزول بهذه الحیلة، بل هي بحالها، وانضمّ إلیها مفسدة 

ثمّ إنّ ... أخرى أعظم منها، وهي مفسدة المكر والخداع واتخاذ أحكام االله هزؤاً، وهي أعظم المفسدتین

لربا، فإذا تحیّل علیها المحتال صارت حیلاً متضاعفة ومفاسد العینة في نفسها من أدنى الحیل إلى ا

واالله سبحانه ... متنوعة، والحقیقة والقصد معلومان الله وللملائكة وللمتعاقدین ولمن حضرهما من الناس

  .58"وتعالى لا یخادَع ولا تروج علیه الحیل ولا تلبَّس علیه الأمور

:راّة عند فقهاء الحنفیةمسألة في عدم العمل بحدیث الشاة المص-4.4

المتفق علیه في الشاة المصَرَّاة، وهي الشاة التي یحتبس ضرعها بالحدیث59الحنفیةلم یعمل فقهاء 

الصحیحین مدّةً عن الحلب، فینخدع بها من یرید شراءها، لظنّه أنّها شاة حلوب، وهذا الحدیث مرويٌّ في 
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صَرَّاةً فَلْیَنْقَلِبْ بِهَا فَلْیَحْلِبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا، وَإلاّ رَدَّهَا مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُ «: أنه قالعن النبيّ 

  .60»وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ 

الطَّعَامُ «: ووجهُ عدم عملهم به مخالفتهُ ضابطَ منعِ بیعِ الطعام بالطعام نسیئة، الثابت بقول النبيّ 

  .، وحدیث المصرّاة هذا فیه ردٌّ للبن بالتمر، فیكون بذلك مخالفاً للقواعد والأصول العامة61»مِثْلٍ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِ 

كما ردّوه أیضاً لمخالفته ضابط منع بیع المزابنة، الثابت بالحدیث المتفق علیه عن عبد االله بن عمر 

 :» ِأَنَّ رَسُولَ االله َ62»ةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَیْلاً، وَبَیْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِیبِ كَیْلاً نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَن.  

وهو مخالفٌ للقیاس الثابت بالكتاب والسنّة والإجماع، من أنّ : "- رحمه االله- قال الإمام ابن عابدین 

لفته مخالفةٌ للكتاب والسنّة وإجماع ضمان العدوان بالمثل أو القیمة، والتمر لیس منهما فكان مخالفاً للقیاس، ومخا

  .63"ویرجع على البائع بأرشها: المتقدّمین، فلم یُعمل به لما مرّ، فیردّ قیمة اللبن عند أبي یوسف، وقال أبو حنیفة

ففقهاء الحنفیة راعوا في هذه المسألة المقصدَ الأعلى وهو حفظ أموال الناس لدى أصحابها، 

داء علیها، والتعامل فیها بالمثل، ورأوا أنّ تطبیق هذا النصّ یؤدّي إلى والعدل فیها أیضاً بعدم الاعت

  .الإخلال بمقصد أعلى وأولى، ومن ثمّة كان إهمال المصلحة الدنیا خدمةً للمصلحة العلیا

  :خـــــاتمة

أنّ الشریعة الإسلامیة وضعت جملة من الضوابط المقاصدیة الضامنة لحسن توصل البحث إلى 

تملكا وتنمیة واستثمارا، وذلك في كلّ أبواب المعاملات المالیة، فما من معاملة مالیة إلاّ إدارة المال 

وهذه الضوابط المقاصدیة متنوعة ومتعددة لاعتبارات وضبطت بحیث یكون المال فیها مصوناً محفوظاً، 

یتعلق بتنظیم مختلفة، فبعضها یتعلق بتنظیم التشریعات المتعلقة بالعقود المالیة ونشأتها، وبعضها،

التصرف في الأموال تسییرها، وبعضها یتعلق بجوانب الكسب والتملك والاستثمار بما یبعد المكلف عن 

  .الوقوع في الاكتناز المحرم

كما توصل إلى ضرورة إعمال مقاصد الشرعیة فیما استجدّ من تطوّرات على صعید المعاملات المالیة 

عیة لها، فالاحتكام إلى هذه الضوابط المقاصدیة كان دأب الفقهاء المعاصرة من أجل الوصول إلى أحكام شر 

على مر العصور ولا یزال، حفاظا على كلیّة المال التي بها قوام شؤون الأمة المسلمة في معاشها، وكلما التزم 

 یعود لا المتعاملون الأفراد بمقاصد الشرع في تعاملاتهم المالیة كان ذلك أدعى للصلاح في شؤون العامة؛ كي لا

یعود سعیهم في مصالحهم الخاصّة بإبطال ما أسّس لهم من تحصیل مصالحهم العامّة، إبطالاً عن غفلة أو عن 

  .- رحمه االله- ابن عاشور الطاهر استزلال هوًى وباطل شهوة، كما ذكر ذلك الإمام 

إدارة وفي الختام أوصي بالقیام بدراسة وشرح موسّعین لهذه الضوابط المقاصدیة الخاصة ب

الأموال، مع إضافة ما لم یُذكر من الضوابط، وتبویبها بحسب الموضوعات أو ترتیبها على حروف 

المعجم؛ كي تكون على شكل معلمة یسهل الرجوع إلیها والاستفادة منها لدى الباحثین والمهتمین بشؤون 

  .املات المالیةالمع
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